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مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة 

بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع للأطراف 

في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية
الاجتماع الثاني

مونتريال، 30 مايو/آيار – 3 يونيو/حزيران 2005
البند 14 من جدول الأعمال المؤقت(
الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية: التعاون في مجال 

البحوث وتبادل المعلومات (المادة 26، الفقرة 2)
مذكرة من الأمين التنفيذي

أولا -    مقـدمـة

1-
في اجتماعه الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، برنامج عمل متوسط الأجل يغطي الفترة فيما بين اجتماعيه الثاني والخامس.  ووفقا لبرنامج العمل متوسط الأجل، يُتوقع أن ينظر الاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، ضمن أمور أخرى، في مسألة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة 26 من بروتوكول السلامة الأحيائية.  ويشير برنامج العمل كذلك إلى أن تركيز هذا الاجتماع يجب أن يكون على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشأن أي آثار اجتماعية واقتصادية للكائنات الحية المحورة، وخصوصا على المجتمعات الأصلية والمحلية، كما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 26.
2-
وبناء عليه، أعد الأمين التنفيذي هذه المذكرة لمساعدة مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية لدى بحثه مسألة التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشأن أي آثار اجتماعية واقتصادية للكائنات الحية المحورة بموجب الفقرة 2 من المادة 26 من البروتوكول.  ويصف القسم الثاني من المذكرة بإيجاز خلفية المادة 26 من البروتوكول.  ويقدم القسم الثالث موجزا لبعض العمليات القائمة التي جرى فيها بحث الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيات عموما، وبصفة خاصة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة.  وليس الغرض أن يكون ذلك الموجز شاملا نظرا لاحتمال وجود عمليات أو ترتيبات أخرى على المستويين الوطني والدولي بجانب تلك العمليات والترتيبات المذكورة هنا، والتي يحتمل أن تكون متعلقة بالموضوع أو مفيدة للخروج منها بدروس.  ويبرز القسم الرابع بعض الفرص المتاحة للتعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة. ومرة أخرى، تعتبر هذه القائمة مجرد قائمة مرجعية للفرص أو المجالات الممكنة لتعزيز التعاون بخصوص الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة.  وأخيرا، يقترح القسم الخامس من المذكرة عناصر لمشروع مقرر لنظر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.
ثانيا -   الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في بروتوكول السلامة الأحيائية

3-
منذ البداية، أُثيرت الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لآثار الكائنات الحية المحورة أثناء المفاوضات بشأن بروتوكول السلامة الأحيائية، وكانت ضمن المسائل التي أحدثت انقساما مستمرا بين المفاوضين خلال عملية المفاوضة بأكملها.  واعتبرت بعض البلدان أن الموضوع يثير مسائل عريضة ومعقدة تجعل تنفيذ أي أحكام قانونية بشأنها أمرا صعبا ويعود بنتائج عكسية.  وكان هناك شاغل من أن نظر الأطراف في الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لآثار الكائنات الحية المحورة يمكن أن يؤدي إلى التمييز والحمائية.  وقيل أن اتساع نطاق هذه الاعتبارات يمكن بسهولة أن يستعمل لإقامة حواجز تجارية بلا داع، وتشويه التجارة الدولية في هذه المنتجات.

4-
غير أن بلدانا أخرى أعربت عن شواغلها بخصوص عدد من الآثار الضارة التي يحتمل في رأيها أن يلحقها إدخال منتجات التكنولوجيا الأحيائية الحديثة على مجتمعاتها واقتصاداتها.  فالكثير من البلدان المستوردة المحتملة للكائنات الحية المحورة أعربت عن قلقها من أن هذه الكائنات يمكن أن تُقوّض سبل العيش أمام المزارعين والمجتمعات الأصلية والمحلية فيها، من خلال الإزاحة المحتملة للأصناف المحلية، وفقدان الأسواق والعمالة، وتهديد القيم الثقافية والأخلاقية.  وذكرت أن إدخال الكائنات الحية المحورة يمكن أن يؤدي إلى تآكل نظمها الزراعية المختلفة ويُقوّض من قيمة التنوع البيولوجي، وحفظه واستعماله المستدام.

5-
وفي نهاية اجتماع التفاوض الأول، طُلب إلى الأمانة إعداد دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيا الأحيائية، ثم غُيّر بعد ذلك إلى طلب لإعداد بيان بالمراجع عن المؤلفات الحالية التي تناولت الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة للتكنولوجيا الأحيائية، سواء الآثار النافعة أو الضارة.  وتم إعداد البيان وقُدم إلى الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالسلامة الأحيائية
.  وكان بيان المراجع واسعا، مع تزايد عدد المؤلفات مبرهنا بذلك على مدى اتساع المسائل المشمولة والاهتمام المتزايد بهذا الموضوع.

6-
وتم التوصل في النهاية إلى حل وسط كما ورد في المادة 26 من البروتوكول.  فالفقرة الأولى من تلك المادة تنص على إمكانية أن يراعي طرف الاستيراد الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في التوصل إلى قراره باستيراد كائنات حية محورة.  فالأطراف أثناء قيامها بذلك، ملزمة بأن تتأكد من أن أفعالها تتمشى مع التزاماتها الدولية.  أما الفقرة الثانية، فهي تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات حول أي آثار اجتماعية واقتصادية للكائنات الحية المحورة، ولا سيما آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية.

ثالثا -    الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في سياق العمليات والترتيبات الأخرى

ألف -   الأمم المتحدة

7-
وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 56/182 بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2001، بشأن العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية، قدم أمين عام الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن أثر التكنولوجيات الأحيائية الجديدة، مع الاهتمام الخاص بالتنمية المستدامة، بما في ذلك الأمن الغذائي، والصحة، والإنتاجية الاقتصادية.
  ويحتوي التقرير على عرض عام للأثر العالمي للتكنولوجيا الأحيائية، وعلى الأخص تأثير هذه التكنولوجيا على البلدان النامية.

8-
يُبرز التقرير أيضا بعض الشواغل المتعلقة بالتكنولوجيا الأحيائية.  إذ يذكر أن التكنولوجيا الأحيائية تنطوي على احتمال إزاحة العديد من المنتجات الكيميائية، وخصوصا المنتجات الزراعية، وإحداث الاضطراب في مواقع الإنتاج وبالتالي في الأسواق المحلية وسبل المعيشة نتيجة لإمكانية إنتاج واستعمال هذه التكنولوجيا ومختلف النباتات خارج نطاقاتها الجغرافية العادية.  ويذكر أيضا كيف أن تسجيل براءات الاختراع للمنتجات التي كان يستخدمها بالفعل السكان في البلدان النامية قد أساء إلى صورة صناعة التكنولوجيا الأحيائية.  ولخص التقرير هذه المسائل باعتبارها تشكل مخاطر اقتصادية مرتبطة بالتكنولوجيا الأحيائية وينبغي التصدي لها من أجل إنهاء بعض المجادلات المثارة حاليا حول هذه التكنولوجيا.

باء -   البنك الدولي
9-
يجب أن تمر المشاريع المقترح تمويلها من البنك الدولي بتقييم بيئي للتأكد من سلامتها واستدامتها من الوجهة البيئية.  وطبقا لبند السياسة التشغيلية رقم 4.01، في الدليل التشغيلي للبنك الصادر في يناير/كانون الثاني 1999، يأخذ التقييم البيئي في الاعتبار عناصر البيئة الطبيعية (الهواء والماء والأرض)، وصحة الإنسان، والسلامة، والجوانب الاجتماعية (التوطين الإجباري، السكان الأصليين، والممتلكات الثقافية) والجوانب البيئية ذات الطابع العالمي والعابر للحدود.  وتتضمن المسائل البيئية العالمية الآثار الضارة على التنوع البيولوجي.

10-
ويشترط البنك إجراء مشاورات مع المجموعات المتأثرة بالمشروع، ومع المنظمات غير الحكومية المحلية وذلك بالنسبة للمشاريع التي تحتوي على مكونات اجتماعية رئيسية، مثل تلك المشاريع التي تؤثر على السكان الأصليين.
  وهناك أيضا بند توجيهي تشغيلي منفصل من البنك (OD 4.20) يعالج شواغل السكان الأصليين.
11-
ولا يمكن على نحو ملائم مد نطاق دليل البنك الدولي أو توجيهاته لتشمل إمكانية النظر في الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة، وذلك في سياق بروتوكول السلامة الأحيائية.  غير أنه من المهم التنويه بأن تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع أو الأنشطة المقترحة كان أسلوبا راسخا منذ وقت طويل جدا، كجزء من تقييم الأثر البيئي، الذي يعد أداة مستخدمة على نطاق واسع لتقييم الآثار المحتملة، وللتوصل إلى قرارات تُؤمّن الوصول إلى نتيجة سليمة ومستدامة من الوجهة البيئية.
جيم -   اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (اتفاق SPS)
12-
إن اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية هو أحد الاتفاقات المعقدة في إطار منظمة التجارة العالمية.  وهو ينطبق على جميع التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التي تؤثر في التجارة.  ويقتضي الأمر أن تستند التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية المتخذة من جانب أعضاء منظمة التجارة العالمية، إلى تقدير ملائم للظروف.

13-
وهناك عوامل اقتصادية مهمة يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية أخذها في الحسبان في تقييم الخطر على الحياة أو الصحة الحيوانية أو النباتية، وفي تقرير التدابير الملائمة التي يجب تطبيقها.  وهذه العوامل هي: الضرر المحتمل من زاوية فقدان الإنتاج أو المبيعات في حالة دخول أو استيطان أو انتشار آفة أو مرض، وتكاليف المكافحة أو الاستئصال في إقليم العضو المُستورد، والفاعلية النسبية لتكاليف مختلف النهوج المستخدمة للحد من المخاطر.

دال -   الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
14-
تحتوي المادة 14 من اتفاقية التنوع البيولوجي على أحكام بشأن تقييم الأثر والمسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي.  وقد اتخذ مؤتمر الأطراف عددا من التدابير منذ اجتماعه الرابع، في جهد منه لتشجيع تقييم الأثر بغية تجنب أو تقليل الآثار الضارة على التنوع البيولوجي.  والجدير بالذكر أن أمانة الاتفاقية قامت بجمع وتلخيص المعلومات عن تقييمات الأثر التي تبحث في الآثار على البيئة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية المترابطة والمتعلقة بالتنوع البيولوجي، والتقييمات البيئية الاستراتيجية، والتشريع القائم بصدد تقييمات الأثر البيئي، وعن دراسات الحالة المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي، وقامت باستعراض هذه المواد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.  واعتمد مؤتمر الأطراف، في اجتماعه السادس، مبادئ توجيهية عن تقييم الأثر، أُعدت بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم الأثر (IAIA)، والتي نظرت فيها الهيئة الفرعية ورفعتها إليه.

15-
طبقا للمبادئ التوجيهية، يعتبر التقييم البيئي " عملية تقييم ما يحتمل حدوثه من تأثيرات بيئية لمشروع مقترح أو تطوير مقترح، وتأخذ في الحسبان الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المترابطة، والآثار الثقافية والتأثيرات على صحة البشر، النافعة منها والضارة ".

16-
واعتمد مؤتمر الأطراف أيضا، وفقا للمادة 8 (ي) والمادة 14 من الاتفاقية، توصيات بشأن إجراء تقييمات للأثر الثقافي والبيئي والاجتماعي المترتب على أعمال تطوير يُقترح أن تُجرى، أو يحتمل أن تُؤثر في مواقع مقدسة لدى المجتمعات الأصلية والمحلية، وفي الأراضي والمياه التي درجت تلك المجتمعات على شغلها أو استعمالها.
  ويدعو القسم الخاص بالتقييمات الاجتماعية والاقتصادية إلى إجراء تحليل لمختلف العوامل، ومن بينها العمالة، والدخل وتوزيع الدخل والموجودات، ونظم الإنتاج التقليدية.  ويركز على الحاجة إلى تقييم الآثار المحتملة على المجتمعات الأصلية والمحلية من قبيل إيجاد فرص العمل، والوصول إلى الأسواق وإدرار الدخل.  وتتضمن التوصيات أيضا وضع واستخدام مؤشرات اجتماعية واقتصادية بالتشاور مع المجتمعات المعنية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأمور عدة من بينها الجوانب المتعلقة بالصحة والأمان وبالأمن الغذائي والمعيشي، والآثار المحتملة على تماسك المجتمع وتعبئة قواه.

17-
وكان الأمين التنفيذي قد أعد مذكرة
 تصف نطاق تقييمات الأثر البيئي بعنوان " مشروع المبادئ الإرشادية أو التوصيات لتقييم الأثر الثقافي والبيئي والاجتماعي بشأن التطويرات المقترح إقامتها على مواقع مقدسة وعلى أراضي ومياه تشغلها أو تستخدمها المجتمعات الأصلية والمحلية " للعرض على الاجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية العامل بين الدورات والمخصص للمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها.  وطبقا لذلك، فإن الآثار الاجتماعية هي " الآثار التي قد تؤثر على انتعاش المجتمع المتأثر وحيويته ونشاطه – أي نوعية حياة المجتمع التي تقاس بالنسبة لمختلف المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، مثل توزيع الدخل، ومستويات الوظائف والفرص، والصحة والرفاه، (....)، والبنية الرئيسية والخدمات."
   وتنوه تلك الوثيقة كذلك بأن إحدى المسائل الرئيسية في التقييمات الاجتماعية والاقتصادية هي الدرجة التي سيُحسّن أو يضر التطوير المقترح بالحالة الاقتصادية المستقلة في المجتمع المتأثر.  فهي تذكر على سبيل المثال أن مجتمعا ما قد يكون معرضا للأخطار إذا تحوُل اقتصاد الكفاف فيه إلى اقتصاد نقدي.
18-
قام الفريق العامل المعني بالمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها، بعمل إضافي لإعداد خطوط إرشادية بصدد إجراء تقييم الأثر الثقافي والبيئي والاجتماعي، بناء على طلب من مؤتمر الأطراف في مقرره 6/10.  وقُدمت نتائج هذا العمل إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه السابع، واعتمدت تمت اسم " خطوط أغواي:غن الإرشادية الطوعية لإجراء تقييمات الأثر الثقافي والبيئي والاجتماعي بشأن التطورات المقترح إجراؤها أو المحتمل أن تؤثر على مواقع مقدسة وعلى أراضي ومياه تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية المجتمعات الأصلية والمحلية."

19-
كان مؤتمر الأطراف يبحث أيضا في الآثار المحتملة لتكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني(GURTs)، على صغار المزارعين، والمجتمعات الأصلية والمحلية.  والجدير بالذكر أن هذه التكنولوجيات هي منتجات الهندسة الوراثية، والتي يفترض أن تُصيب بالعقم الجيل التالي لسلالة من سلالات البذور (V-GURTs) أو تُقيّد استعمال نمط معين إلا إذا عولج بجزيئات حافزة خارجية (محرّضات) لتنشيط قدرة هذا النمط على التعبير عن نفسه (T-GURTs).  والمعروف أن تكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني سيكون لها تأثير ضخم على نظم التربية وإمدادات البذور والفلاحة والتنوع البيولوجي الزراعي.

20-
إدراكا منه بالآثار المحتملة لتكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني، على التنوع البيولوجي وعلى المجتمعات التي تعتمد عليه، قرر مؤتمر الأطراف، في اجتماعه السادس، إنشاء فريق مخصص من الخبراء التقنيين لبحث الآثار المحتملة على صغار المزارعين، والمجتمعات الأصلية والمحلية، وعلى حقوق المزارعين.  وعقد الأمين التنفيذي اجتماعا للفريق في فبراير/شباط 2003، وقُدم تقريره إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها التاسع، وإلى الاجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها.  وبالرغم من غياب توافق الآراء بالنسبة لمسائل معينة، حدد الفريق بعض الآثار السلبية المحتملة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسببها تكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني.

21-
وطبقا لتقرير الفريق، يحتمل أن تُسبب تكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني عددا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية تشمل ما يلي: (1) تضييق الخيارات الممكنة للأصناف التي يمكن توافرها في الأسواق المحلية للبذور؛ (2) إزاحة مواقع الأصناف المحلية، مما يقلل بالتالي من التنوع؛ (3) نشوء وضع تكون فيه جهود التربية مركزة في يد القطاع الخاص، مما يُقوّض عمليات تربية المحاصيل التشاركية؛ و (4) تقويض النظم التقليدية لتبادل البذور وإزاحة النظم الزراعية التقليدية، مما يؤدي إلى فقدان سبل المعيشة والقيم والمعارف الاجتماعية والثقافية والروحية.  ولدى تعرضه للآثار على المجتمعات الأصلية والمحلية، ذكر تقرير فريق الخبراء أنه لم يتمكن من تحديد أي آثار إيجابية محتملة في هذا المجال.

22-
يتضمن التقرير أيضا توصية لدعوة اجتماع الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول إلى النظر في الآثار المحتملة على السلامة الأحيائية لتكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني.  وفي اجتماعه السابع، أحاط مؤتمر الأطراف علما بتقرير الفريق المخصص وكذلك بتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن الآثار المحتملة لتكنولوجيات تقييد الاستعمال الجيني على التنوع البيولوجي الزراعي ونظم الإنتاج الزراعي.
  وكان تقرير منظمة الأغذية والزراعة قد أُعد استجابة للدعوة الصادرة من مؤتمر الأطراف في اجتماعيه الخامس والسادس.

هاء -
الرابطة الدولية لتقييم الأثر (IAIA) 
23-
تعمل الرابطة الدولية لتقييم الأثر بمثابة منتدى لتطوير أفضل الممارسات في تقييم الأثر.  وتصدر الرابطة عدة مطبوعات تغطي مجالات مختلفة لتقييم الأثر استنادا إلى الخبرة والدراسات الدولية وأفضل الممارسات.  وتُعد الرابطة الدولية خطوطا إرشادية ومبادئ بصدد مختلف المجالات والمسائل المتعلقة بتقييم الأثر وتنشرها، وذلك لبحثها واستعمالها من جانب أوساط تقييم الأثر، حسبما هو ملائم.  ويُعد تقييم الأثر الاجتماعي أحد المجالات المهمة التي أُعدت مبادئ دولية بصددها وأُتيحت للعاملين في هذا المجال.

24-
وتقييم الأثر الاجتماعي
 عملية تنطوي على تحليل ورصد وإدارة العواقب الاجتماعية للتنمية، وفقا لتعريف الرابطة الدولية.
  ومن المفهوم أنه يشمل " عمليات تحليل ورصد وإدارة العواقب الاجتماعية المقصودة وغير المقصودة، الإيجابية منها والسلبية، الناشئة عن مختلف التداخلات المعتزمة (السياسات، البرامج، الخطط، المشاريع) وأي عمليات تغيير اجتماعي تنشأ نتيجة لهذه التداخلات.  ويتمثل الغرض الأساسي من التقييم في إيجاد بيئة طبيعية بيولوجية وبشرية أكثر استدامة وأكثر إنصافا ".

واو - 
الاتفاقية المتعلقة بحماية السكان الأصليين والسكان القبليين
في البلدان المستقلة (ILO No. 169)
25-
إن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السكان الأصليين والسكان القبليين في البلدان المستقلة تركز على الأهمية الخاصة للقيم الثقافية والروحية للسكان الأصليين وانتمائهم الجماعي لأقاليمهم ومواردهم الطبيعية.
  وهي تربط الموضوعات البيئية بهؤلاء السكان.  وتناشد الحكومات على إجراء دراسات، حسبما هو ملائم، لتقييم الآثار الاجتماعية والروحية والثقافية والبيئية للأنشطة المزمع إجراؤها في مناطق يسكنها السكان الأصليين والسكان القبليين.

رابعا –
فرص التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشأن 

الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة

26-
تشجع الفقرة 2 من المادة 26 من بروتوكول السلامة الأحيائية، الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي يحتمل أن تنشأ من إدخال الكائنات الحية المحورة إلى البيئة، وخصوصا الآثار على المجتمعات الأصلية والمحلية.  وقد مر وقت طويل منذ أن أصبحت جهود تحديد وتقييم الآثار الاجتماعية لمشروع أو نشاط أو برنامج أو سياسة مقترحة أمرا روتينيا تقريبا في مجال تقييم الأثر.  وهناك عدد كبير من المؤلفات والمعلومات بشأن طبيعة ومبادئ وأساليب ووسائل تقييم الأثر الاجتماعي.  غير أن موضوع الآثار الاجتماعية للتكنولوجيا الأحيائية الحديثة عامة وللكائنات الحية المحورة على وجه الخصوص، هو مجال لم حصل على الاهتمام إلا مؤخرا.

27-
يلتزم الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بتسهيل تبادل المعلومات، وهذا يشمل تبادل نتائج البحوث الاجتماعية والاقتصادية
 المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.  وهذه المعلومات مطلوبة أيضا لمعالجة المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا الأحيائية كما أُشير إليه في المادة 16 من الاتفاقية.  وبالتالي، تتوافق المادة 26، الفقرة 2 من بروتوكول السلامة الأحيائية، مع المادة 17، الفقرة 2 من الاتفاقية.

28-
إن آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة للاتفاقية هي الوسيلة التي يحاول الأطراف للاتفاقية من خلالها تشجيع وتيسير تبادل المعلومات (بما في ذلك تبادل نتائج البحوث الاجتماعية والاقتصادية، كما ورد في المادة 17، الفقرة 2 من الاتفاقية) والتعاون التقني والعلمي في مجال حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.  وأنشأ بروتوكول السلامة الأحيائية غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الاتفاقية، لتيسير تبادل المعلومات والخبرة العلمية والتقنية والبيئية والقانونية بشأن الكائنات الحية المحورة.
  وبالتالي، فقد يكون من المناسب النظر في غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة محتملة للتعاون فيما بين الأطراف في البروتوكول لتعزيز البحوث، ونشر نتائج البحوث وتيسير تبادل أي معلومات أخرى تتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة.

29-
إن نشاط اتفاقية التنوع البيولوجي بخصوص المادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها في الاتفاقية، والعمل المتعلق بتكنولوجيات الاستعمال المقيد للتكنولوجيا، يتصلان بموضوع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية بموجب بروتوكول السلامة الأحيائية، وبالتالي هناك حاجة إلى الاستفادة من نتائج هذه الأنشطة.  وربما قدمت خطوط أغواي:غن الإرشادية الطوعية، المشار إليها في الفقرة 18 أعلاه، إطارا يشير إلى كيفية قيام طرف الاستيراد بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية عند تقييم الآثار المحتملة للكائنات الحية المحورة.
30-
أنشأت الأمانة علاقة عمل مع الرابطة الدولية لتقييم الأثر للوفاء بمهامها المتعلقة بالمادة 14 من الاتفاقية بشأن تقييم الأثر والتقليل من الآثار الضارة إلى أدنى حد.  ويمكن أن يمتد التعاون مع الرابطة الدولية ليشمل العمل في نطاق البروتوكول، وخصوصا بالنسبة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة كما تنص عليه المادة 26 من البروتوكول.  ويمكن دعوة الرابطة الدولية لمواصلة تطوير مبادئها لتقييم الأثر الاجتماعي مع تركيز خاص على الآثار المحتملة للتكنولوجيا الأحيائية الجديدة بصفة عامة، والكائنات الحية المحورة، بصفة عامة.  وتوفر الرابطة الدولية فرصة جيدة لإجراء بحوث جديدة أو حشد نتائج البحوث حول العالم بشأن هذه المسألة بعينها وإتاحتها خدمة لأغراض المادة 26 من بروتوكول السلامة الأحيائية.

31-
إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤول، ضمن أمور أخرى، عن تحليل واستعراض وإعداد السياسات المتعلقة بالبيئة.  فهو يعد خطوطا إرشادية ومبادئ عامة في مجالات مختلفة بغية مساعدة الحكومات لدى وضع سياساتها الفردية أو المشتركة للتصدي للمسائل والأحداث البيئية الناشئة. وفي هذا الخصوص، يمكن دعوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى النظر في موضوع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيا الأحيائية/الكائنات الحية المحورة، وإلى إعداد خطوط إرشادية عن كيفية أخذ الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان بالشكل الذي يخدم الهدف من بروتوكول السلامة الأحيائية وبدون إقامة حاجز أمام التجارة بدون داع.

32-
وتحتفظ منظمة الأغذية والزراعة أيضا بقدر كبير من المعلومات والبحوث، وبنطاق واسع من التقارير التقنية بشأن التكنولوجيا الأحيائية الزراعية.  وكان موضوع تقريرها لعام 2004، حالة الأغذية والزراعة 2003-2004 هو " التكنولوجيا الحيوية الزراعية: تلبية احتياجات الفقراء؟"  ويستعرض التقرير المعلومات الأخيرة المشتقة من البحوث والدراسات الاستقصائية بخصوص آثار المحاصيل المحولة وراثيا، بما في ذلك آثارها الاقتصادية والاجتماعية.  وتلتزم منظمة الأغذية والزراعة بمواصلة
 تزويد البلدان الأعضاء فيها بمعلومات وتحليلات موضوعية بخصوص التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها على المحاصيل والماشية والأسماك والغابات.  وبالتالي، يمكن أن تستفيد الأطراف في بروتوكول السلامة الأحيائية من نتائج البحوث والمعلومات الأخرى بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة التي قد تتيحها منظمة الأغذية والزراعة.  وقد يتفق هذا النهج أيضا مع المادة 29، الفقرة 4 (ج) من البروتوكول، التي تشترط أن يسعى مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة، إلى الحصول على الخدمات والاستفادة منها، والتعاون والمعلومات من المنظمات الدولية المعنية الأخرى، والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية الأخرى.

33-
وكذلك تحظى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيات الأحيائية أو للكائنات الحية المحورة باهتمام على المستوى الوطني.  وهناك مناقشات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني حاليا بشأن الآثار المحتملة للكائنات الحية المحورة وهناك أيضا دعوات إلى إجراء البحوث، وخصوصا البحوث في مجال الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لإدخال مثل هذه الكائنات.
  وينصب تركيز معظم هذه الأنشطة على آثار التكنولوجيات الأحيائية الزراعية، مثل المحاصيل المحورة جينيا.  وقد أبدى القطاع الخاص اهتماما أيضا للإسهام في بحث الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.

34-
وكما ذكرنا سابقا، فإن المعلومات الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية مثل تلك الهيئات المذكورة أعلاه أو المعلومات التي تتولى هذه الهيئات تجميعها، يمكن أن تُنشر من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ليستفيد منها الأطراف في البروتوكول.  وبالتالي، يمكن للأطراف أن تعزز التعاون فيما بينها وتشجع الآخرين على التعاون معها في تبادل نتائج البحوث وأي معلومات أخرى عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة، وذلك باستعمال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.

خامسا -
عناصر لمشروع مقرر 

35-
قد يرغب مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول أن يدعو الأطراف، والحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية، أو أن يطلب إليها، حسب الحالة، القيام بما يلي:

(أ)
أن تستمر في التعاون داخل العمليات والترتيبات القائمة؛

(ب)
أن تركز على نحو أكبر على البحوث بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة وأن تُخصص الموارد لهذا الغرض؛

(ج)
أن تُشارك وسائل ونتائج بحوثها بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة، إن وجدت، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية؛

(د)
أن تُشارك الآخرين معلوماتها وخبراتها، بما في ذلك خبراتها في تنفيذ خطوط أغواي: غن الإرشادية الطوعية؛

(ﻫ)
أن تُزود الأمين التنفيذي بآرائها بخصوص الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكائنات الحية المحورة في سياق المادة 26 من البروتوكول، وبخصوص المنهجيات المحتملة لإدراج الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في صنع القرار فيما يتعلق باستيراد الكائنات الحية المحورة، وذلك ليتمكن الأمين التنفيذي من إعداد ملخص للآراء والمعلومات لنظر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في البروتوكول، في أحد اجتماعاته القادمة.

----
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